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 دولة قطر، إن حكومة 
 وحكومة جمھوریة سنغافورة، 

 والمشار إلیھما فیما بعد منفردین بـ "الطرف المتعاقد" ومجتمعین بـ "الطرفان المتعاقدان"، 
رغبةً منھما في إیجاد ظروف مواتیة للاستثمارات بواسطة مستثمري أحد الطرفان المتعاقدان في إقلیم الطرف المتعاقد 

 بالمثل والمنفعة المتبادلة،الآخر، عملاً بمبدأ المعاملة 
واعترافاً منھما بأن تعزیز ھذه الاستثمارات وحمایتھا سیزید من تدفق رأس المال والتكنولوجیا بین الطرفین المتعاقدین مما 

 یصب في مصلحة التنمیة الاقتصادیة في كل من البلدین، 
 قد اتفقتا على الآتي:

 
 1المادة 

 تعاریف 
تالیة المعاني المبینة قرین كل منھا، وذلك لأغراض ھذه الاتفاقیة، ما لم یتم النص أو یقتضي تحمل الكلمات والمصطلحات ال

 السیاق معني آخر:
 "مستثمر طرف متعاقد" یعني: -1
 منشأة تابعھ لأحد الطرفین المتعاقدین. -أ

ون ذلك الطرف المتعاقد شخص طبیعي یقیم في إقلیم أحد الطرفین المتعاقدین أو في أي مكان آخر ویكون بموجب قان -ب
 من مواطنیھ أو لھ حق الإقامة الدائمة في إقلیمھ. 

 الحكومة والھیئات الحكومیة الخاصة بالطرفین المتعاقدین. -ج
"الاستثمار": كل نوع من أنواع الأصول القائمة أو المكتسبة، بما في ذلك التغییرات في أشكال ھذا الاستثمار، وفقا   -2

 رف المتعاقد الذي یتم الاستثمار في إقلیمھ، ویشمل الآتي:للقوانین الوطنیة للط
الأصول المادیة أو غیر المادیة والمنقولة وغیر المنقولة، بالإضافة إلى الحقوق الأخرى مثل عقود الإیجار أو الامتیاز أو  -أ

 الرھن أو الضمان. 
في المؤسسات بما في ذلك الحقوق المستمدة  الأسھم والأوراق المالیة والسندات وأي شكل من أشكال مساھمات الأخرى -ب

 من تلك المشاركة.
 المطالبات أو الحقوق المتعلقة بالأموال أو أي أداء تعاقدي بمثل قیمة اقتصادیة.  -ج
حقوق الملكیة الفكریة، بما في ذلك السمعة الحسنة والمعرفة التقنیة والعملیات الفنیة والحق الأدبي للمؤلف وحق النشر  -د

 مات التجاریة.والعلا
 التراخیص والموافقات والتصاریح والحقوق المشابھة الممنوحة عملا بالقانون المحلي المطبق. -ھـ
"العوائد": ھي المبالغ الناتجة عن الاستثمار وتشمل المكاسب والفوائد وأرباح رأس المال وحصص الأرباح وعوائد  -3

 استثمارھا استثماراتٍ مستقلة بذاتھا.الملكیة الفكریة والرسوم. وتعتبر العوائد المعاد 
 "الإقلیم" یعني:  -4
فیما یتعلق بدولة قطر: أراضي دولة قطر والمیاه الداخلیة والإقلیمیة بما في ذلك القیعان وأعماق التربة، والمجال الجوي   -أ

وقھا السیادیة وولایتھا  العلوي والمنطقة الاقتصادیة الخالصة والجرف القاري الذي تمارس علیھ دولة قطر سیادتھا وحق
 القضائیة وفقا لأحكام القانون الدولي والقوانین واللوائح الداخلیة المعمول بھا في دولة قطر.

فیما یتعلق بجمھوریة سنغافورة: أراضیھا البریة، ومیاھھا الداخلیة ومیاھھا الإقلیمیة، وكذلك أي منطقة بحریة تقع   -ب



حق  -د تكون لجمھوریة سنغافورا بموجب قانونھا الوطني، وفقا للقانون الدولي خارج البحر الإقلیمي سواء كانت أو ق
 سیادي علیھا أو ولایة قضائیة ویدخل في ذلك البحار وقیعانھ وباطن الأرض والموارد الطبیعیة. 

اقد سواءً كان ذلك "المنشأ": أي كیان قانوني تم تأسیسھ أو إنشائھ أو تنظیمھ وفقا للقانون المعمول بھ لدى الطرف المتع -5
بغرض الربح أم لا، وسواءً كان مملوكاً للقطاع الخاص أو العام أو خاضعاً لھما بما في ذلك أي شركة أو شراكة أو فرع أو  

 مشروع مشترك بین شركة أو أكثر أو شركة تضامن أو شركة شخص واحد أو جمعیة أو أي كیان اعتباري مماثل. 
: أي عملة یجري تداولھا على نطاق واسع في أسواق الصرف الرئیسیة، وتستخدم على  "العملة المستخدمة بغیر قیود" -6

 نطاق واسع للسداد في المعاملات الدولیة على النحو الذي یحدده صندوق النقد الدولي من وقت لآخر.
 

 2المادة 
 نطاق الاتفاقیة

ف المتعاقد الآخر إلى إقلیمھ وفقاً لقوانینھ یسمح كل طرف متعاقد بدخول الاستثمارات التي یقوم بھا مستثمرو الطر -1
 وأنظمتھ المعمول بھا. 

تسري أحكام ھذه الاتفاقیة على جمیع الاستثمارات التي یقوم بھا مستثمرو أي طرف متعاقد في إقلیم الطرف المتعاقد  -2
لق بالاستثمار إذا كان ھذا النزاع قد  الآخر، سواء تم ذلك قبل أو بعد بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة، ولكن لا تنطبق على أي نزاع یتع

 نشأ أو تم تسویتھ قبل دخول ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ. 
لا تسري أحكام ھذه الاتفاقیة على المسائل المتعلقة بالضرائب في إقلیم أي طرف متعاقد، ما لم یتم النص على خلاف   -3

 رفین المتعاقدین وتھدف إلى حظر الإزدواج الضریبي.ذلك. وتخضع المسائل الضریبیة لأحكام أي اتفاقیة تبُرم بین الط
 

 3المادة 
 تعزیز وحمایة الاستثمار وحمایتھ 

یتعین على كل طرف متعاقد أن یوفر ویھیئ الظروف المناسبة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر للقیام بالاستثمارات   -1
 داخل اقلیمیھ.

) من ھذه الاتفاقیة المعاملة العادلة والمنصفة في جمیع الأوقات وتوفر  2تمنح الاستثمارات المعترف بھا بموجب المادة ( -2
 لھا الحمایة والسلامة الكاملتین في إقلیم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لھذه الاتفاقیة. 

 
 4المادة 

 المعاملة الوطنیة ومعاملة الدولة الأولى بالرعایة
بما في ذلك إدارة الاستثمارات - طرف المتعاقد الآخر واستثماراتھم یلتزم كل طرف متعاقد في إقلیمھ بمنح مستثمري ال -1

معاملة لا تقل أفضلیة عن المعاملة التي تمُنح في   -والحفاظ علیھا واستغلالھا وبیعھا أو التصرف فیھا بأي شكل آخر 
 الظروف المشابھة إلى: 

 مستثمرو أي دولة أخرى واستثماراتھم.  -أ
 واستثماراتھم. مستثمرو الدولة المتعاقدة -ب

 أیھما أكثر أفضلیة.
لا تفسر أحكام ھذه الاتفاقیة المتعلقة بمنح المعاملة لا تقل أفضلیة عن المعاملة الممنوحة لمستثمرین من أي دولة أخرى   -2

ن  بأنھا تلزم أحد الطرفین المتعاقدین بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتھم أي معاملة أو أفضلیة نتجت ع
 الدخول فیما یلي: 

أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي أو منطقة تجارة حرة أو اتفاقیة تجارة حرة أو سوق مشتركة أو اتحاد نقدي أو اتفاق  -أ
دولي مماثل أو شكل من أشكال التعاون الإقلیمي الأخرى التي یكون أحد الطرفین المتعاقدین طرفاً فیھا أو قد یصبح طرفاً 

 اتفاقیة تھدف إلى تشكیل أو تمدید ھذا الاتحاد أو المنطقة أو الاتفاق.  فیھا، أو إبرام
 أي اتفاقیات استثمار ثنائیة قائمة. -ب
) (أ) من ھذه المادة على أنھ یمنح المستثمرین وسائل أو إجراءات لتسویة 1بغرض مزید من التأكید، لا یفسر البند ( -3

 قیة.المنازعات خلافاً لما نص علیھ في ھذه الاتفا
 

 5المادة 
 التأمیم والتعویضات 

لا یحق لأي من الطرفین المتعاقدین نزع ملكیة الاستثمارات الخاصة بالمُستثمرین التابعین للطرف المتعاقد الآخر أو 
لتأمیم  تأمیمھا أو اخضاع تلك الاستثمارات لإجراءات تشُابھ نزع الملكیة أو التأمیم (یشُار إلیھ فیما یلي بالتأمیم)، ولا یسري ا

 إلا بتوافر الشروط التالیة: 
 أ. أن یقُام تحقیقاً لأغراض عامة.

 ب. ألا ینبني التأمیم على معاملات تمییزیة. 



 ج. أن یتم التأمیم وفقاً للإجراءات القانونیة المعمول بھا. 
 د. سداد التعویضات المُستحقة وفقاً لھذه المادة.

وري والمُلائم والفعال. كما ینبغي أن یعُادل التعویض القیمة السوقیة العادلة  یتعین أن یصُاحب التأمیم سداد التعویض الف -2
للاستثمار قبل تأمیمھ أو قبل إشھار عملیة التأمیم المُزمعة أیھُما أقرب یكون ھذا التعویض حال الأداء، كما یتعین صرفھ 

تحویل) من ھذه الاتفاقیة ویجوز أن یتضمن التعویض (ال  7بعمُلة مُتداولة قابلة للتحویل بغیر قیود وفقاً لما ورد في المادة 
 فائدة تجاریة ذات معدل معقول، بحیث تسُتحق الفائدة من تاریخ التأمیم وحتى تاریخ السداد. 

) من ھذه المادة في الاعتبار، فإن أي إجراء من إجراءات التأمیم الواردة على الأراضي  2و  1مع وضع أحكام البندین ( -3
ا وتحُددھا التشریعات المحلیة القائمة وقت تحریر ھذه الاتفاقیة، لن یتم إعمالھ إلا بموجب تعویض یتماشى والتي تنص علیھ

مع التشریعات سابقة الذكر وما قد یرد على تلك التشریعات من تعدیلات، وینبغي لإعمال التعدیلات ذات الصلة بالتعویض  
 ي. أن تتوافق مع الاتجاه العام للقیمة السوقیة للأراض

) من ھذه لاتفاقیة والمتعلقة بـ (تسویة المنازعات بین أحد طرفي  10دون المساس بحقوق المستثمر بموجب المادة ( -4
وفقاً لقانون الطرف المتعاقد المُؤمِم ومن خلال  -التعاقد ومستثمر یتبع للطرف المتعاقد الآخر)، فإنھ یحق للمستثمر الطعن 

في أي تدابیر اتخُذت في التأمیم أو في تقییم التعویض   -تابعة لذلك الطرف المتعاقد سلطة قضائیة أو سلطة مستقلة أخرى
وفقاً للمبادئ المنصوص علیھا في ھذه المادة، وبالطریقة المنصوص علیھا في قوانین ذلك الطرف المتعاقد. ویتعین على 

 رفع إجراءات الطعن على وجھ السرعة.  الطرف المتعاقد الذي یقوم بتأمیم الاستثمار أن یقوم بكافة المساعي لضمان
) من ھذه المادة بالقدر اللازم لضمان الوفاء 2) و(1یتعین على الطرف المتعاقد المُؤمم أن یطُبق أحكام البندین ( -5

بالتعویضات على النحو الواجب فیما یتصل بالاستثمارات الخاصة بالمُستثمرین، وذلك إذا قام المُؤمم بتأمیم أصول شركة 
سست أو تشكلت بموجب القانون الساري في أي جزء من إقلیمھ، وكان مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر یمتلكون حصصاً  تأ

 أو أسھم فیھ.
 

 6المادة 
 تعویضات الخُسارة 

بالنسبة للمستثمرین التابعین لأحد الطرفین المتعاقدین التي تكبدت استثماراتھم القائمة في إقلیم الطرف المتعاقد الآخر 
خسائر بسبب الحرب أو غیرھا من النزاعات المسلحة أو حالة من حالات الطوارئ المحلیة أو الاضطرابات، فإنھ یتعین 
على الطرف المتعاقد الذي وقعت على إقلیمھ ھذه الخُسارة أن یقوم بتعویض المُستثمر التابع للطرف المُتعاقد الآخر بذات 

یھ أو لمُستثمري دولة أخرى غیر طرف في ھذه الاتفاقیة، أیھما أجدى وأفضل.  نسب التعویض التي یقوم بتقدیمھا لمُستثمر 
 ویتعین صرف أي تعویضات مُستحقة بعمُلات قابلة للتداول وقابلة للتحویل بغیر قیود.

 
 7المادة 

 التحویلات 
دون تأخیر وعلى  یتعین على كل طرف متعاقد السماح بتحویل كافة أموال مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بحریة و -1

أساس من الحیادیة، وذلك كُلما اتصلت تلك الأموال بالاستثمارات المُقامة في إقلیم الطرف المُتعاقد. وتشمل ھذه الأموال ما  
 یلي:

 أ. رأس المال والمبالغ الرأسمالیة الإضافیة المُخصصة للحفاظ على الاستثمار أو زیادتھ.
 ب. العوائد.

 ب عقد یتصل بالاستثمار، بما في ذلك الدفُعات التي تتم بموجب اتفاقیة القرض.ج. الدفُعات المُسددة بموج
 د. العائدات من مبیعات أسھم الاستثمار. 

 ھـ. العائدات التي یتلقاھا المستثمرون في حالة البیع أو البیع الجزئي أو التصفیة. 
یتصل عملھم بالاستثمار في إقلیم الطرف المتعاقد و. أرباح الأشخاص الطبیعیین التابعین لأحد الطرفین المتعاقدین الذین 

 الآخر.
 ز. الدفُعات المُتصلة بالدعم التقني، ورسوم الخدمات التقنیة والإدارة.

 ح. الدفُعات الناتجة عن نزاع نشأ تحت ھذه الاتفاقیة.
 ) من ھذه ا اتفاقیة. 6) و(5ط. التعویضات المُقدمة وفقاً للمادتین (

) من ھذه المادة بأي عملة قابلة للتداول بحریة، حیث تقُام عملیات التحویل طبقاً  1ویلات وفقاً للبند (یجوز القیام بالتح -2
 لأسعار الصرف السائدة في السوق في تاریخ التحویل، وذلك ما لم یتفق الطرفین المتعاقدین على خلاف ذلك. 

ف المتعاقد أن یستخدم الحق في منع المُستثمر من  ) من ھذه المادة، یجوز للطر2و1بالرغم إلى ما ورد في البندین ( -3
 القیام بالحوالات بما یتماشى مع قوانینھ على نحو منصف وحیادي مع مراعاة مقتضیات حُسن النیة في الحالات التالیة: 

 أ. الإفلاس، الإعسار أو حمایة حقوق الدائنین.
 ة.ب. إصدار سندات مالیة، أو التجارة والتعامل بالمشتقات المالی

 ج. وجود إجراءات قضائیھ وجنائیة.



 د. الإبلاغ عن عملیات تحویل العمُلات أو الصكوك النقدیة الأخرى.
 ھـ. ضمان استیفاء الأحكام للإجراءات القضائیة. او

 و. ضمان توفیر أموال في صنادیق الضمان الاجتماعي أو صنادیق التقاعد العام أو صنادیق الادخار الإلزامي.
ي ھذه الاتفاقیة ما یمس بحقوق والتزامات الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي (المُشار إلیھ في ھذه  لا یوجد ف -4

الاتفاقیة بالـ "الصندوق") وذلك بموجب أحكام اتفاقیة الصندوق، فلا تتأثر التبادلات التجاریة التي تتماشى مع أحكام  
على المُعاملات التجاریة بما یخُل بالتزاماتھما، ویسُتثنى من ذلك الحالة  الاتفاقیة شریطة ألا یضع الطرفین المتعاقدین قیوداً 

) من ھذه الاتفاقیة والمتعلقة ب (القیود المفروضة لحمایة میزان المدفوعات) وكذلك الحالات التي 8الواردة في المادة (
 یطلب فیھا الصندوق فرض قیود.

 
 8المادة 

 القیود المفروضة لحمایة میزان الدفُعات
في حالة مرور میزان المدفوعات بضغوط ووجود صعوبات مالیة خارجیة أو كان ھنُاك تھدیداً بذلك، فإنھ یجوز  -1

للطرف المتعاقد أن یعتمد قرارات قرض القیود على المدفوعات أو التعاملات التجاریة المُتصلة بالاستثمارات، ومن المسلم 
والذي یواجھ ضغوط في عملیة التنمیة الاقتصادیة تتصل بمیزان  -تعاقدین بھ أنھ من الجائز أن یستخدم أحد الطرفین الم

 قیود تكفل لھ بشكل عام الحفاظ على مستوى من الاحتیاطیات المالیة الكافیة لتنفیذ برنامجھ للنمو الاقتصادي.  -دفوعاتھ 
 -) من ھذه المادة. سوف:1القیود المنصوص علیھا في البند ( -2
 لمواد المنصوص علیھا في اتفاقیة الصندوق. تكون متسّقة مع ا -أ

 تجنب الإضرار بشكل غیر مُبرر بالمصالح التجاریة والاقتصادیة والمالیة الخاصة بالطرف المُتعاقد الآخر. -ب
 ) من ھذه المادة.1لا تتجاوز تلك الضروریة للتعامل مع الظروف المبینة في البند ( -ج
 ) من ھذه المادة.1اً مع تحسن الأوضاع المبینة في البند (تفُرض بشكل مؤقت وأن تلُغى تدریجی -د

أن تطُبق المعاملة الوطنیة بنفس الطریقة التي تطبق فیھا على المواطنین، وأن یعُامل الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا  -ھـ
 تقل عن معاملة أي دولة أخرى. 

) من ھذه المادة، وكذلك 1د یتم اعتمادھا بموجب البند (بأي قیو -في أسرع وقت  -یتعین إخطار الطرف المتعاقد الآخر -4
 أي تعدیلات ترد علیھا. 

) من ھذه المادة، أن یقوم بمشاوراتھ مع الطرف  1یتعین على الطرف المتعاقد الذي یتبنى أي قیود بموجب البند (  -5
 المتعاقد الآخر من أجل مُراجعة القیود التي یعتمدھا.

 
 9المادة 
 الحلول 

قیام أحد الطرفین المتعاقدین أو أحد ھیئاتھما المُختصة بتقدیم ضمانات لما قد یفٌرض من تعویضات في مواجھة  في حال -1
الأخطار غیر التجاریة المُتصلة بأحد استثمارات التابعة لمُستثمریھ الذین یقومون بأعمالھم في إقلیم الدولة المُتعاقدة 

ة التابعة لھ بسداد تلك التعویضات، فإن على الطرف المتعاقد الآخر أن یوافق  الأخرى. وقام ھذا الطرف المُتعاقد أو الھیئ
في مُمارسة الحقوق ذات  -بموجب شرط الإنابة والحلول  -على أن یتمتع الطرف المتعاقد الأول أو ھیئاتھ المُختصة بالحق 

یزید نطاق الحق في الإنابة والحلول عن   الصلة بھؤلاء المُستثمرین والحلول محلھم في المطالبة بالتعویضات. ویتعین ألا
 نطاق الحقوق الأصلیة أو التعویضات الأصلیة للمُستثمرین.

في حالة قیام الطرف المتعاقد أو الھیئة التابعة لھ بالسداد نیابةً عن أحد المستثمرین، ومن ثم الحلول محلھ في المطالبة   -2
أن یتصرف بالنیابة عن الطرف المتعاقد أو عن الھیئة التابعة  -لھ بذلك  مالم یصُرح -بحقوقھ، فإنھ لا یجوز لھذا المستثمر 

 لھ في المطالبة بالحقوق أو التعویضات.
 

 10المادة 
 تسویة المنازعات بین الطرف المتعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر

المتعاقد الآخر، وكان ھذا النزاع  إذا نشأ أي نزاع عن ھذه الاتفاقیة بین الطرف المتعاقد المضیف ومستثمر الطرف  -1
بالاستثمار في إقلیم الطرف المتعاقد المضیف، فسوف یحاول الطرفین المتعاقدین قدر المستطاع تسویة ھذا   -متعلقاً مباشرةً 

 النزاع عن طریق السُبل الودیة فیما بینھما. 
) ستة أشھر من تاریخ إرسال طلب 6ي غضون () من ھذه المادة، ف1إذا تعذر تسویة ھذا النزاع، طبقاً لأحكام البند ( -2

 التسویة الخطي، فإنھ یجوز للمستثمر المعني عرض النزاع على: 
 أ. المحكمة المختصة بالطرف المتعاقد المضیف للفصل في النزاع. 

  )، الذي أنشئ بموجب معاھدة تسویة منازعات الاستثمار بینICSIDب. المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار ( 
في واشنطن العاصمة (والمشار إلیھا لاحقاً بـ "المعاھدة")،   1965مارس  18الدول ومواطني الدول الأخرى المؤرخة في 

 وذلك في حالة اذا كانت ھذه المعاھدة مطبقة لدى الطرفین المتعاقدین.



الإضافیة لإدارة إجراءات نظر  ج. المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار طبقاً للقواعد واجبة التطبیق على التسھیلات
النزاع من قبَِل الأمانة العامة للمركز الدولي لحسم نزاعات الإستثمار (قواعد التسھیلات الإضافیة) وذلك إذا لم یكن أحد  

 الطرفین المتعاقدین طرفاً في المعاھدة.
تجاري الدولي (الأونسیترال) د. ھیئة تحكیم دولیة متخصصة طبقاً لقواعد تحكیم لجنة الأمم المتحدة للقانون ال

UNCITRAL (والمشار إلیھا لاحقاً بـ "قواعد الأونسیترال للتحكیم"). 1976أبریل  28، التي اعتمدتھا اونسیترال بتاریخ 
 ھـ. أي ھیئات تحكیمیة أخرى أو طبقاً لأي قواعد تحكیم أخرى، في حال موافقة اطراف النزاع علیھا.

) من ھذه المادة، یصبح قرار إختیار وسیلة حسم النزاع نھائیاً إذا قام المستثمر بعرض 2د (وفقاً للفقرة الفرعیة من البن
 المنازعة على أي من ھیئات تسویة المنازعات المنصوص علیھا أعلاه.

على عرض ما ینشأ من نزاعات بموجب ھذه الاتفاقیة    -إتفق كلا الطرفین المتعاقدین مسبقاً وبشكل غیر قابل للإلغاء -3
 ) من المعاھدة. 25لى التسویة الدولیة أو التحكیم، وتمثل ھذه الموافقة أحد شروط المادة (ع
 ) من ھذه المادة النحو التالي: 2یتعین أن تتشكل ھیئة التحكیم المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (د) من البند ( -4

ن المعینان على اختیار المحكم الثالث، والذي  أ. لكل طرف متعاقد من طرفي النزاع اختیار محكم عنھ، ثم یتفق المحكما
 یشترط أن یكون حاملاً لجنسیة دولة ثالثة، ثم یقوم الطرفان باختیاره كرئیس لھیئة التحكیم. كما ینبغي

) شھرین من تاریخ إخطار أحد الطرفین المتعاقدین للطرف الآخر بأنھ ینوي عرض 2اختیار جمیع المحكمین خلال (
 لتحكیمالنزاع على ھیئة ا

)(أ) من ھذه المادة، وفي حالة عدم وجود أي اتفاق آخر، یتعین على أي من 4ب. إذا لم تستوفى الشروط الواردة في البند (
والذي   -للمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار -الطرفین المتعاقدین توجیھ دعوة إلى الأمین العام أو نائب الأمین العام

 لیقوم بالإجراءات اللازمة لتعیین المحكمین. -لفة عن جنسیة الطرفین المتعاقدین یشترط أن یحمل جنسیة مخت
تصُدر ھیئة التحكیم أحكامھا بناءً على أغلبیة الأصوات، وتكون ھذه الأحكام نھائیة وملزمة قانونیاً لكل من الطرفین،  -ج

 الاتفاقیة. وسوف تنُفذ وفقاً للقانون الداخلي للطرف المتعاقد ذو الصلة وأحكام ھذه
 بناءً على طلب بتفسیر حكمھا بیان أسبابھ وأساسھ. -د. سوف تقوم ھیئة التحكیم 

 وبناءً على ما سبق، سوف تقوم ھیئة التحكیم بتطبیق "قواعد الأونسیترال للتحكیم".
لحفاظ على حقوقھ  لا یجوز لأي من الطرفین المتعاقدین أن یمنع المستثمر المتنازع من اتخاذ إجراءات حمایة مؤقتة ل -5

) من ھذه المادة، ولا تنطوي ھذه  2ومصالحھ، ذلك قبل اتخاذ الاجراءات أمام ھیئات تسویة النزاع المشار إلیھا في البند (
الإجراءات على دفع المحاكم الاداریة التابع لھا التابعة للطرف المتعاقد المتنازع تعویضات أو تسویة موضوع النزاع أمام 

 المحاكم أو
 یجوز لأي من الطرفین المتعاقدین أن یمنح الحمایة الدبلوماسیة أو یتقدم بمطالبة دولیة بخصوص النزاع الذي اتفق  لا -6

أحد مستثمریھ والطرف المتعاقد الآخر على عرضھ أو تم عرضھ بالفعل لتسویة أو التحكیم بموجب أحكام ھذه المادة،  
ین المتعاقدین بالحكم الصادر بخصوص ھذا النزاع. وطبقاً لأحكام ھذا وینطبق ذلك أیضاً في حالة عدم التزام أحد الطرف

البند، لا یجوز أن تشمل الحمایة الدبلوماسیة المعاملات الدبلوماسیة غیر الرسمیة، والتي یكون غرضھا الوحید ھو تسھیل  
 حل وتسویة ھذا النزاع.

نزاع وعلى كل طرف من أطراف التعاقد أن یعترف بالحكم  تكون قرارات ھیئة التحكیم نھائیة وملزمة قانوناً لاطراف ال -7
 ویضمن تنفیذه وفقاً لقوانین ولوائح ذات الصلة المطبقة لدیھما.

 
 11المادة 

 تسویة المنازعات بین الطرفین المتعاقدین 
یة من خلال یتعین أن تتم تسویة المنازعات الناشئة بین الطرفین المتعاقدین، بخصوص تفسیر أو تطبیق ھذه الاتفاق -1

 المفاوضات فیما بینھما قدر المستطاع. 
) ستة أشھر من تاریخ استلام طلب المفاوضات الخطي من قبل أي من الطرفین  6إذا تعذر حسم النزاع، في غضون ( -2

 بموجب طلب مُقدم من أي من الطرفین المتعاقدین على ھیئة تحكیم. -المتعاقدین، فإنھ یتعین أن یعُرض النزاع 
) شھرین من تاریخ استلام طلب  2ین على كل طرف متعاقد اختیار أحد أعضاء ھیئة التحكیم وذلك في غضون (یتع -3

التحكیم، ثم یتفق ھذان العضوان على اختیار المحكم الثالث، والذي یشترط أن یكون حاملاً لجنسیة دولة ثالث ثم یعُین  
وذلك في غضون شھر واحد من تاریخ تعیین العضویین  -علیھبناءُ على موافقة اطراف التعاقد    -كرئیس لھیئة التحكیم 

 الآخرین.
) من ھذه المادة، فإنھ یجوز لأيّ من 3في حالة ما إذا لم یتم تعیین المحكمین المطلوبین خلال المدة المُحددة في البند ( -4

الطرفین المتعاقدین على خلاف ذلك.  الطرفین المتعاقدین دعوة رئیس محكمة العدل الدولیة للقیام بھذا التعیین مالم یتفق 
وفي حالة ما إذا كان رئیس محكمة العدل الدولیة حاملاً لجنسیة إحدى الطرفین المتعاقدین، أو في حالة ما إذا كان غیر قادر  

؛ وفي حال  على القیام بالمھمة المذكورة. فإنھ یتعین حینئذٍ دعوة نائب رئیس محكمة العدل الدولیة للقیام بالتعیینات المطلوبة
ما إذا كان ھذا النائب ھو الآخر ممن یحمل جنسیة الطرفین المتعاقدین، أو في حالة ما إذا كان غیر قادر على القیام بالمھمة 
المذكورة، فإنھ یتعین حینئذ دعوة العضو التالي في الأقدمیة لنائب رئیس المحكمة، شریطة ألا یكون حاملاً لجنسیة أيٍ من 



 تعاقدین أو لدیھ أیة عوائق تمنعھ من القیام بالمھمة المذكورة سلفاً لیقوم بالتعیینات المطلوبة.الدول الطرفین الم
یتعین على ھیئة التحكیم أن تتخذ قراراتھا بالإجماع، وتكون تلك القرارات نھائیة وملزمة قانونیاً للطرفین المتعاقدین.   -5

لعضو الخاص بھ في ھیئة التحكیم، وكذلك تكلیف تمثیلھ في ویتحمل كل طرف متعاقد _ تكالیف الأعمال المتعلقة با
اجراءات التحكیم، أما بالنسبة لتكالیف الأعمال التي یقوم بھا رئیس ھیئة التحكیم والتكالیف الأخرى فیتحملھا الطرفان 

جزاء اكبر من المتعاقدان مناصفةً، ویجوز لھیئة التحكیم في قرارتھا أن تحكم على أحد الطرفین المتعاقدین بتحمل 
التكالیف، ویكون قرارھا في ھذا الشأن ملزماً للطرفین المتعاقدین، وتضع ھیئة التحكیم القواعد المنظمة لإجراءات التحكیم  

 الخاصة بھا.
 

 12المادة 
 الحرمان من مزایا ھذه الاتفاقیة

أي مستثمر تابع للطرف المتعاقد   مع مراعاة لاخطار المسبق والتشاور، فأنھ یجوز لأحد الطرفین المتعاقدین أن یحرم
الآخر من مزایا ھذه الاتفاقیة وذلك في حال ما كان مشروع ھذا المستثمر مملوكاً أو مُداراً من قبل أشخاص تابعین لدولة 

غیر طرف في ھذه الاتفاقیة أو في حال ما إذا كان المشروع مملوكاً لشخص تابع للدولة المحرومة من المزایا ولكنھ لم یقم 
 المتعاقد الآخر.-أیة أعمال تجاریة حقیقة داخل إقلیم الطرفب
 

 13المادة 
 تعھدات أخرى

في حالة ما اذا كانت التشریعات أو القواعد الخاصة بأي من الطرفین المتعاقدین أو الالتزامات الدولیة الخاصة باي منھما،  
المتعاقد الاخر أو الاستثمارات الخاصة مستثمرین  الساریة في الوقت الحاضر أو القائمة عقب ذلك، تمنح مستثمرو الطرف 

الطرف المتعاقد الاخر مركزا یخولھم معاملة افضل عن الممنوحة بموجب ھذه الاتفاقیة، فان ھذا المركز لن یتأثر بھذه  
 الاتفاقیة.

 
 14المادة 
 التعدیل

ل ھذا التعدیل حیز النفاذ وفقاً لأحكام المادة یجوز تعدیل أحكام ھذه الاتفاقیة باتفاق كتابي بیت الطرفین المتعاقدین، ویدخ
 ) من ھذه الاتفاقیة.15(
 

 15المادة 
 النفاذ

یتعین على كل من الطرفین المتعاقدین إخطار الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسیة باستیفائھ للإجراءات 
ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ في الیوم الثلاثین اللاحق على  القانونیة المحلیة اللازمة لبدء سریان ھذه الاتفاقیة، على أن تدخل  

 تاریخ تلقى اي من الطرفین المتعاقدین اخر اخطار كتابي
 

 16المادة 
 المدة والفسخ 

) عشر سنوات یتم بعدھا تجدیدھا تلقائیاً، ما لم یرسل أحد الطرفین المتعاقدین إخطاراً  10تسري ھذه الاتفاقیة لمدة ( -1
نوات الدبلوماسیة، إلى الطرف المتعاقد الآخر یعُلن فیھ برغبتھ في إنھاء ھذه الاتفاقیة، وتنتھي ھذه الاتفاقیة خطیاً، عبر الق

 بعد مرور عام من تاریخ استلام ھذا الإخطار الخطي من قبل الطرف المتعاقد الاخر.
) عشر سنوات  10الاتفاقیة نفاذة لمدة ( ) من ھذه المادة، سوف تظل ھذه1مع عدم الإخلال بشرط الأنھاء الوارد بالبند ( -2

 أخرى من تاریخ إنھائھا، وذلك فیما یتعلق بالاستثمارات التي تم القیام بھا أو اكتسابھا قبل تاریخ الإنھاء. 
 وإشھاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخوّلان من قبل حكومتیھما، بالتوقیع على ھذه الاتفاقیة.

 
میلادیة، من  17/10/2017ھجریة، الموافق  27/1/1439ة ووقعت في مدینة سنغافورة بتاریخ حررت ھذه الاتفاقی

نسختین أصلیتین باللغتین العربیة والإنجلیزیة، وللنسختین ذات الحجیة؛ وفي حالة وجود أي اختلاف بینھما، فإنھ یتعین  
 حینئذٍ أن یعُتد بالنص الإنجلیزي. 

 عن 
 حكومة دولة قطر 

 عن 
 وریة سنغافورة حكومة جمھ 

  



 حكومة دولة قطر. حمیع الحقوق محفوظة. 2017© 

 
 


	اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

